
كيــــف جعلــــت “إسرائيــــل” مــــن الضفــــة
الغربية مصبًا لنفاياتها السامة؟

, فبراير  | ينيه باكمان كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حسـب منظمـة “بتسـيلم” الإسرائيليـة غـير الحكوميـة، أسسـت “إسرائيـل”  منشـأة لإعـادة تـدوير
ومعالجة النفايات الصناعية والطبية في الضفة الغربية، لكن هذا النشاط يشكل خطرا على صحة

السكان ويضر كثيرا بمواردهم الطبيعية، ليكون بذلك انتهاكا إسرائيليا جديدا لحرمة القانون الدولي.

يبدو أن “إسرائيل” التي تحتل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ سنة ، لم تكتف بعد
من طرد  ألف مواطن من الضفة الغربية بما في ذلك مستوطنات القدس الشرقية، في غضون
كبر من التكتم مع الحفاظ على السياسة ذاتها في تجاهل القانون الدولي، حولت نصف قرن. وبقدر أ
“إسرائيل” أيضا هذه المنطقة المحتلة إلى مكب للنفايات المنزلية والصناعية. ويعد ذلك تجاهلا لحقوق

السكان المحليين، خاصة أن هذه النفايات تشكل خطرا على الإنسان والبيئة.

خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، نشرت المنظمة الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق
يرا تحت عنوان “صنع في “إسرائيل”: استغلال الأراضي الفلسطينية لمعالجة الإنسان “بتسيلم” تقر
النفايات الإسرائيلية”، الذي سلط الضوء على التجاوزات الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن هذا التقرير
كثر من شهر، إلا أنه لم يحظ سوى باستجابة ضئيلة داخل “إسرائيل” وخارجها، الأمر قد نُشر منذ أ
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كثر حتى من محتوى التقرير في حد ذاته. الذي يثير الدهشة أ

كتب آدم ألوني من منظمة بتسيلم، في تقريره أنه “بصفة عامة، لا زالت
المعلومات المتعلقة بكميات مختلف أنواع النفايات المصنعة في الضفة الغربية،

وأثار هذا النشاط، غير متاحة للعموم”

حسب ما ذكر في هذه الوثيقة، تم تركيز  منشأة لمعالجة النفايات في “المناطق التي تم التضحية
بها” من الضفة الغربية من أجل تخزين أو إعادة تدوير جزء هام من  ألف طن من الفضلات
السامة، التي تطرحها “إسرائيل” سنويا. وتشكل الفضلات العضوية  بالمائة من إجمالي النفايات،
علـى غـرار المـواد المذيبـة والمشحمـة. فيمـا تشكـل نسـبة  بالمائـة منهـا مـن المعـادن خاصـة مـن المراكـم
يات (الرصاص والليثيوم والألومنيوم والنحاس والزنك). أما باقي النفايات، فتتمثل في تربة والبطار

ملوثة، ومياه الصرف الصناعي والتعبئة وتغليف المنتجات السامة.

في الحقيقة، تتأتى هذه النفايات الخطيرة من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي الإسرائيلي، على
غـــرار الكيميـــاء، والصـــيدلة، والتكنولوجيـــا العاليـــة، والتعـــدين معالجـــة المعـــادن، فضلا عـــن الزراعـــة،
والصناعة العسكرية، والمحروقات والوقود. وتكون باقي النفايات الخطيرة من المستشفيات، ومراكز

التمريض والمستوصفات، بالإضافة إلى الشركات أو محلات تصليح السيارات.

حيال هذا الشأن، كتب آدم ألوني من منظمة بتسيلم، في تقريره أنه “بصفة عامة، لا زالت المعلومات
المتعلقـة بكميـات مختلـف أنـواع النفايـات المصـنعة في الضفـة الغربيـة، وأثـار هـذا النشـاط، غـير متاحـة
للعموم. كما أن المطالب التي قدمناها في إطار الاستجابة للأحكام القانونية المتعلقة بحرية الإعلام، لا
ــان، دوف حنين، علــى وزارة ــة. كمــا أن الأســئلة الــتي طرحهــا النــائب في البرلم زالــت بــدورها دون إجاب
حماية البيئة والإدارة المدنية لم تلق بدورها إجابة إلى حد الآن على الرغم من أنها طُرحت منذ شهر

.” آذار/ مارس من سنة

كــد آدم ألــوني لصــحيفة “ميــديابار”: “لقــد تلقينــا مكالمــة هاتفيــة مــن وزارة حمايــة في الســياق ذاتــه، أ
كــدت لنــا أن قــانون حمايــة البيئــة لا يشمــل الضفــة الغربيــة، وبالتــالي ليــس لــديها أيــة البيئــة، الــتي أ
معلومــات في خصــوص نقــل المــواد الملوثــة إلى هــذه المنطقــة. ويبقــى إخفــاء المعلومــات جــزءا كــبيرا مــن

المشكلة، حيث وفرت “إسرائيل” ظروفا تمكنها من العمل دون شفافية، ودون قيود أو محاسبة”.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحتوي هذه النفايات على كائنات دقيقة قد
تشكل خطرا على صحة السكان

في هــذا الإطــار، ركــزت منظمــة “بتســيلم” في دراســتها علــى خمــس منشــآت تتــو في شمــال ووســط
الضفــة الغربيــة. وتكشــف أنشطــة هــذه المنشــآت عــن مــدى تنــوع المــواد الــتي يتــم شحنهــا إلى الأراضي



الفلســطينية لتخزينهــا أو معالجتهــا أو إعــادة تــدويرها، وهــي في معظمهــا أنشطــة تنتهــك القــوانين
الدوليـــة وحـــتى الاتفاقيـــات الـــتي وقعتهـــا “إسرائيـــل”. كمـــا تكشـــف أنشطتهـــا عـــن مـــدى اســـتغلال
“إسرائيــل” للضفــة الغربيــة لصالحهــا، وعــدم الاكــتراث باحتياجــات الفلســطينيين، ولا للمخــاطر الــتي

يتعرضون لها، أو الأضرار التي لحقت بمحيطهم البيئي.

كـبر شركـة متخصـصة في القطـاع الطـبي، علـى سبيـل المثـال، تقـوم شركـة “إيكـو ميـديكال”، الـتي تعـد أ
والوقــاع مقرهــا في منطقــة “معلــي أفرايــم” الصــناعية شرقي القــدس، بمعالجــة ثلاثــة آلاف طــن مــن
النفايــات البيولوجيــة والطبيــة كــل ســنة. ويشمــل ذلــك معالجــة الــدم البــشري وغــيره مــن السوائــل
البيولوجية. وسواء كانت ملوثة أو غير ملوثة، تتخلص المختبرات من هذه السوائل، علاوة على بقايا
الحيوانات التي تجرى عليها البحوث المخبرية، والنفايات الناتجة عن علاج المرضى المصابين بأمراض

معدية داخل غرف العزل، وبقايا المعدات المستخدمة لرعايتهم من قبل الطاقم الطبي للمستشفى.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحتوي هذه النفايات على كائنات دقيقة قد تشكل خطرا على صحة
السكان، ويتسبب نقلها ومعالجتها في تزايد الأخطار الناجمة عن التلوث. فقد تبين أن هذه المواد
السامــة والمعالجــة تحتــوي علــى المســتحضرات الصــيدلانية مثــل المضــادات الحيويــة أو المنتجــات المعــدة
كــبر مــن القــوانين لعلاج السرطــان. ونــوهت منظمــة “بتســيلم” في تقريرهــا بــأن “هــذه المخــاطر تعــد أ
الإسرائيلية المتعلقة بإدارة النفايات الطبية، نظرا لأنها لا تستجيب بشكل جدي وإلى حد كبير للأخطار

التي تشكلها هذه النفايات”.

نفايات المذيبات والمواد الكيميائية الأخرى، التي تصل كميتها إلى قرابة  ألف
طن سنويا، تمثل قرابة  % من النفايات الخطرة التي تنتجها مختلف

القطاعات الصناعية الإسرائيلية

يع البيئي الإسرائيلي على الضفة الغربية لا ينطبق التشر

يئيـل” الشاسـعة، وهـي متخصـصة في إعـادة تأسسـت شركـة “كمبوسـت أور” في شرق مسـتوطنة “أر
تدوير الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي. ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة البيئة، تم
إعادة تدوير  بالمائة من هذه الحمأة، أي ما يعادل  ألف طن سنة ، في إنتاج الأسمدة
الزراعية، فيما ألقي  بالمائة في البحر الأبيض المتوسط مع دفن ثلاثة بالمائة المتبقية. كما أعيد تدوير
ما يقارب  بالمائة من الحمأة (ما يعادل  ألف طن) من قبل مصنع “كمبوست أور” الذي
يستقبل الحمأة من  مركزا مختصا في معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء “إسرائيل”،

من إيلات إلى حيفا، مرورا ببئر السبع، والقدس، وهرتسليا، أو كرميئيل.

إلى جانب ذلك، تنتشر في “إسرائيل” بعض المرافق الأخرى المماثلة، وفي هضبة الجولان المحتلة منذ
سنة  قبل أن تضمها “إسرائيل” رسميا سنة . ولكن قدرتها الإنتاجية السنوية لا تتجاوز
عــشرات الأطنــان. وعلــى الرغــم مــن أن الحمــأة الناتجــة عــن ميــاه الصرف الصــحي لا تعتــبر نفايــات



خطيرة، إلا أن عملية معالجتها تفرز رائحة لا تطاق بالنسبة للأهالي الذي يقطنون بالقرب من مراكز
المعالجة. كما أن أدنى حادث في تشغيل المحطة يمكن أن يسبب في تلوث كارثي للتربة والمياه والغلاف

الجوي، وفي نشر إفرازات مسببة للأمراض.

وتجدر الإشارة إلى أن نفايات المذيبات والمواد الكيميائية الأخرى، التي تصل كميتها إلى قرابة  ألف
طـن سـنويا، تمثـل قرابـة  بالمائـة مـن النفايـات الخطـرة الـتي تنتجهـا مختلـف القطاعـات الصـناعية
الإسرائيلية. ويتم إعادة تدوير قرابة  بالمائة من هذه الفضلات في خمسة مصانع. أما الباقي، فلا
يُعاد تدويره بل يُحول إلى طاقة في مرفقين بنيا في أراضي تابعة “لإسرائيل”، حيث يتمثل المرفق الأول
في محرقــة النفايــات في “رمــات حوفــاف” شمــال النقــب، والثــاني مصــنع إســمنت في مدينــة “نيــشر”

الواقعة جنوب شرق حيفا.

تعتبر “إي إم إس” الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تحظى بترخيص عالمي
يات المستخدمة لمعالجة  النفايات الإلكترونية، حيث عالجت  طنا من البطار

. كثر من ضعف هذه الكمية خلال سنة خلال سنة  وأ

أما مصنع “ميتا ريسايكلينغ تكنولوجيز” فيقع في مستوطنة “معاليه أدوميم” تحديدا بين القدس
والبحر الميت، الذي يعد واحدا من خمسة مراكز مختصة في إعادة التدوير. وهو متخصص في تحويل
المذيبات التي تترتب عن إنتاج الدهانات والغراء والطلاء وأحبار الطباعة وغيرها من المنتجات الثانوية
للصناعات الدوائية والكيميائية. ويشمل هذا التدوير مرحلة التقطير التي تفرز مواد ملوثة في الغلاف
الجوي، والتي يمكن تحويلها أيضا إلى مبيدات الآفات، والدهانات، والمستحضرات الصيدلانية، وكل

هذه المواد تشكل خطرا على البشر والبيئة.

مـن بين المرافـق الأخـرى الـتي درسـتها منظمـة “بتسـيلم”، ذُكـر مرفقـان آخـران يشكلان خطـرا ممـاثلا:
يئيل” جنوبي نابلس، و”أي إم هما “غرين أويل إنرجي” الواقعة في المنطقة الصناعية لمستوطنة “أر
إس”، الواقعة على مقربة من مستوطنة “شيلو” جنوب نابلس. وتختص الأولى في معالجة الزيوت
يــة ومــواد التشحيــم والسوائــل المســتخدمة في الصــناعية مــن صــناعات الســيارات والطــيران والبحر
الأنظمة الهيدروليكية. ويتم تحويل هذه الزيوت والمستحلبات إلى وقود للتدفئة. وقد يؤدي نقلها
وإعــادة تــدويرها إلى إلحــاق أضرار جســيمة طويلــة الأمــد بــالموارد المائيــة، كمــا يشكــل خطــرا كــبيرا علــى

الحياة البرية والنباتات وعلى صحة الإنسان.

أما المرفق الثاني، الذي أن سنة ، فهو متخصص في إعادة تدوير البطاريات والمراكم وغيرها
مــن المنتجــات الثانويــة لصــناعة الإلكترونيــات المدنيــة والعســكرية أو قطــاع الاتصــالات. وتعتــبر “إي إم
إس” الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تحظى بترخيص عالمي لمعالجة هذه النفايات الإلكترونية، حيث
كثر من ضعف هذه الكمية خلال يات المستخدمة خلال سنة  وأ عالجت  طنا من البطار

. سنة



 فلسطيني يجمع النفايات البلاستيكية في قرية كفر راي

علـى ضـوء هـذه المعطيـات، لسائـل أن يسـأل: لمـاذا تحتـل “إسرائيـل” هـذه الأراضي (الضفـة الغربيـة)
وتجعــل منهــا مكبــا لفضلاتهــا السامــة؟ تعــرف الدولــة العبريــة نفســها عــن طيــب خــاطر بأنهــا “دولــة
ناشئة”، كما يعتقد العديد من السياسيين أن أراضي الضفة الغربية قد منحها إياهم الكتاب المقدس
تحــت مســمى “يهــودا والســامرة”، علــى الرغــم مــن أن الضفــة الغربيــة تعــد أصــغر بأربــع مــرات مــن
“إسرائيـل”. كمـا يبـدو أن السـبب الـرئيسي يتمثـل في التشريـع الـذي يـدير هـذا النشـاط في “إسرائيـل”،
الذي لا يشمل الضفة الغربية التي يعيش سكانها تحت الإدارة العسكرية ولا يتمتعون بأي صوت،

حتى عندما يتعلق الأمر بالصحة.

في “إسرائيــل”، يتطلــب نقــل ومعالجــة المنتجــات الخطــرة تصريحــا خاصــا. ويتطلــب قــانون “الهــواء
النقــي” الــذي أقــر ســنة  دراســة منتظمــة لكشــف مــدى تــأثير المرافــق الملوثــة علــى البيئــة في
“إسرائيــل”. أمــا بالنســبة لاتفاقيــة بــازل لســنة ، الــتي صــادقت عليهــا “إسرائيــل” خلال ســنة

، فهي تتطلع إلى تنظيم حركة نقل النفايات الخطرة “العابرة للحدود”.

ينص القانون الدولي على أنه “لا يجوز للسلطة القائمة بقوة الاحتلال أن
تستخدم الأراضي المحتلة ومواردها لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية

للمحتل”

وفقــا للمســؤولين الإسرائيليين، لا تُطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الضفــة الغربيــة، باعتبــار أنهــا منطقــة



منفصلة عن الأراضي الإسرائيلية. ومن جهته، أشار آدم ألوني إلى أنه “نتيجة لذلك، تخضع المصانع
المسببة للتلوث في “إسرائيل” لتشريعات صارمة لمكافحة التلوث، في حين أن المرافق المسببة للتلوث

في المناطق الصناعية الاستيطانية لا تخضع لأية قيود”.

والجدير بالذكر أن “إسرائيل” تتعامل مع الضفة الغربية، وخاصّة الأراضي التي صُنّفت في اتفّاقيّات
أوسلو كمنطقة “سي” وبقيت تحت سيطرتها التامّة، على أنهّا وُجدت لخدمة مصالحها فقط وكأنمّا

هي تقع ضمن حدودها السياديةّ.

بنــاء علــى ذلــك، قــدمت “إسرائيــل” تــدابير محــددة في شكــل تســهيلات ماليــة، وتخفيضــات ضريبيــة،
وإعانــات حكوميــة، لتشجيــع الصــناعيين علــى بنــاء وتشغيــل محطــات معالجــة النفايــات في الضفــة
الغربية دون رقابة فعلية. وذلك من أجل تحسين ربحية الاستثمارات والإفلات التام من العقاب،
على الرغم من أن “إسرائيل” تنتهك، بكل وقاحة، في هذا المجال أيضا القانون الدولي. وينص هذا
القــانون علــى أنــه “لا يجــوز للســلطة القائمــة بقــوة الاحتلال أن تســتخدم الأراضي المحتلــة ومواردهــا

لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية للمحتل”.

الصحيفة: ميديابار
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